
    أحكـام القرآن

  معه لما فيه من الزيادة في حكم المنصوص ولا يجوز ذلك إلا بمثل ما يجوز به النسخ وكذلك

قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله فأخبر أن جميع الجزاء هو المذكور في

الآية لأن قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ينفي أن يكون هناك جزاء غيره

ومن جهة السنة حديث عبداالله بن صالح قال حدثني المفضل بن فضالة عن يونس بن زيد قال سمعت

سعد بن إبراهيم يحدث عن أخيه المسور بن إبراهيم عن عبدالرحمن بن عوف عن رسول االله ص -

قال إذا أقمتم على السارق الحد فلا غرم عليه وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا محمد

بن نصر بن صهيب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شجاع الأدمي قال حدثني خالد بن خداش قال حدثنا

إسحق بن الفرات قال حدثنا المفضل بن فضالة عن يونس عن الزهري عن سعد بن إبراهيم عن

المسور بن إبراهيم عن عبدالرحمن بن عوف أن النبي ص - أتي بسارق فأمر بقطعه وقال لا غرم

عليه وقال عبدالباقي هذا هو الصحيح وأخطأ فيه خالد بن خداش فقال المسور بن مخرمة ويدل

عليه من جهة النظر امتناع وجوب الحد والمال بفعل واحد كما لا يجتمع الحد والمهر والقود

والمال فوجب أن يكون القطع نافيا لضمان المال إذ كان المال في الحدود لا يجب إلا مع

الشبهة وحصول الشبهة ينفي وجوب القطع ووجه آخر وهو أن من أصلنا أن الضمان سبب لإيجاب

الملك فلو ضمناه لملكه بالأخذ الموجب للضمان فيكون حينئذ مقطوعا في ملك نفسه وذلك ممتنع

فلما لم يكن لنا سبيل إلى رفع القطع وكان في إيجاب الضمان إسقاط القطع امتنع وجوب

الضمان .

 باب الرشوة .

   قال االله تعالى سماعون للكذب أكالون للسحت قيل إن اصل السحت الاستيصال يقال أسحته

إسحاتا إذا استأصله وأذهبه قال االله D فيسحتكم بعذاب أي يستأصلكم به ويقال أسحت ماله إذا

أفسده وأذهبه فسمى الحرام سحتا لأنه لا بركة فيه لأهله ويهلك به صاحبه هلاك الاستيصال وروى

ابن عيينة عن عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد عن مسروق قال سألت عبداالله بن مسعود عن

السحت أهو الرشوة في الحكم فقال ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون ولكن

السحت أن يستشفع بك على إمام فتكلمه فيهدي لك هدية فتقبلها وروى شعبة عن منصور عن سالم

بن
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